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ن قرار مجلس الوزراء بإعداد دراسة تمهد لإنجاز المشروع الخبير في البحث العلمي ثمَّ
ثامر السليم

السلطان لـ »الأنباء«: الكويت بحاجة ملحّة لإنشاء اللجنة الوطنية 
للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدفع البلاد نحو التقدم والازدهار

صدر عن مجلس الوزراء الأسبوع 
الماضي قرارا مفاده إعداد دراسة للجنة 
وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، 

فما مرئياتكم ومساهماتكم في هذا 
الشأن؟

٭ لقــد ازداد تحكم الحكومات وإدارتها 
للعلــم والتكنولوجيــا، حيث أصبحت 
معنية بصورة أكبر برســم سياساتها 
العلمية التكنولوجية، وحيث تتشابك 
الأســباب المؤديــة لهذا نجــد انها قابلة 
للجدل والخلاف، فبينما ينظر المجتمع 
إلى التقدم العلمي والتكنولوجي بأداة 
لتحســن المعيشــة والحياة للبشرية، 
فمــا زالت هنــاك تســاؤلات جمة حول 
الفوائــد الاجتماعيــة التي قــد يجنيها 
المجتمــع من جراء أي تغيير أو تطوير 
علمي أو تكنولوجي، وبالفعل هناك أعداد 
كبيرة من أفراد المجتمع يتخوفون من 
التأثيرات غير المرغوبة المحتملة للتغير 
التقني من مثل المخاطر النووية والبطالة 
والتلوث الكوني.. الخ. وهكذا تزايد طلب 
المجتمع على ضرورة خضوع المجهودات 
العلمية والتكنولوجية للإشراف المباشر 
للحكومــة بغية الحصــول على أقصى 
الفوائد الناجمة عن هذا التغير من أجل 
تجنب الآثار البيئية والاجتماعية السلبية 
التي قد تترتب عليه، وتحقيق الأهداف 
الاجتماعية العامة. وقد هيمن الاعتقاد بأن 
على الحكومات أن تقوم بتوجيه النشاط 
العلمي ‏وإدارته، وألا يترك ذلك للعلماء 
أو لطبقة التكنوقراطيين أو حتى لرجال 
الأعمــال، فالحكومات تعكــس مصالح 
الجماهيــر العريضة، كمــا أن لها دورا 
أكبر في توجيه التحول التقني أو التغير 
التقني، وإضافة إلى ذلك هناك مجالات 
خاصة تستدعي اهتمام الحكومة بإدارة 
سياستها العلمية مثل الدفاع والمخاطر 
البيئية واستنزاف الموارد غير المتجددة 
وزيادة المنافسة العالمية مع ما يواكبها 

من انكماش اقتصادي.

 الآثار المدمرة
هل تعتقد أن سياسة العلم 

والتكنولوجيا تصل إلى كل أفراد 
المجتمع؟

٭ مما لا شك فيه أن تأثير سياسة العلم 
والتكنولوجيــا يمتد ليصل كل فرد في 
المجتمع، وحســبنا أننا لا نستطيع في 
هــذا العالم المتشــابك أن نتجنب الآثار 
المدمــرة اقتصاديــا واجتماعيا، وبيئيا 
التي خلفها الاســتخدام السيئ للعلوم 

والتكنولوجيا.
‎ ‏وقــد تضيــف التغيــرات العلمية 
والتكنولوجية لهذه المشكلات مشكلات 
أخرى وقد تجني علاجا مثمرا منها في 
الوقت نفســه، وهذا ما يطرح المشــكلة 
المحيــرة أمام المجتمعــات حينما يكون 
عليهــا أن تقــرر أفضل سياســة للعلم 
والتكنولوجيا التي يجب على حكومتها 
اتباعها والالتزام بها، فما الاختيارات التي 
ينبغي وضعها في الاعتبار وما الأولويات 
التــي ينبغي علــى الحكومــات تبنيها 
فــي إعداد وصياغة سياســتها العلمية 
والتكنولوجيــة؟ ومــا الأولويات التي 
تم تبنيها عمليا؟ وهل ستقود سياسة 
العلوم والتكنولوجيا إلى أفضل السبل 
لاستخدام المعرفة العلمية والتكنولوجية 

لتطوير المجتمع؟

هــذه الدول تتمحــور فيها أهــداف هذه 
اللجان حول المساعدة في صياغة سياسة 
وطنية للعلــوم والتكنولوجيا بالدولة 
وتوجيه النصح والإرشاد للحكومة في 
هــذا المجال، وتحديد أولويات العمل في 
أنشطة برنامج السياسة العامة للعلوم 
والتكنولوجيــا، بالإضافة إلى تشــجيع 
القيام بالبحوث العلمية وضمان تطبيق 
نتائج هذه البحوث والدارسات والاستفادة 
منها، وكذلك صياغة ووضع الإطار العام 
لسياسة العلوم والتكنولوجيا بالدولة، 
وتنســيق وتنظيم كل أشــكال وأنشطة 
العلوم والتكنولوجيا بالدولة، بالإضافة 
إلى تطوير والحفاظ على روابط وعلاقات 
قوية مع مؤسسات العلوم والتكنولوجيا 
ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها قطاع 
التصنيع، والعمل على تشجيع وتسويق 
وترويج ونقل التكنولوجيات المناسبة، 
اضافــة إلــى تقييــم وتعديــل وتكييف 
وتطبيق التكنولوجيات المطلوبة، لتلائم 
البيئة المحلية، وتزويد الجهات الحكومية 
ومؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات 
المهمة في مجال العلــوم والتكنولوجيا 
اتخــاذ  المفيــدة لأنشــطتها وعمليــات 
القرار فيها، وتشجيع القيام بالدراسات 
والبحوث الأساســية وبرامــج التطوير 
على كل المستويات والأصعدة، وتشجيع 
الدخول في المشاريع والبرامج المشتركة 
بين مؤسســات العلــوم والتكنولوجيا 
وبين المؤسســات والجهــات الأخرى في 
القطاعين العام والخاص، وكذلك تشجيع 
وتحفيز إجراء البحوث المتعلقة باستغلال 
والاســتفادة من الموارد المحلية، وكذلك 
دعم ومساندة البحوث في المجالات ذات 
الاهتمام الوطني، وأيضا تحسين مستويات 
المعيشة للسكان في المجتمعات الريفية 
والمناطق النائية وذلك من خلال تطبيق 
والحفــاظ علــى التكنولوجيات المحلية 
وتطوير أخرى جديــدة ملائمة، وكذلك 
تطوير وتشجيع التعليم والتدريب في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا، والعمل 
على تطوير وإعداد فرق عمل ومجموعة 
من الاختصاصيــن والخبراء بالمجالات 
المطلوبة وترويج وتشجيع ونشر مفهوم 
العلــوم والتكنولوجيــا كأداة تطويرية 
وتطوير ووضع استراتيجيات للحصول 
على التمويل اللازم محليا وعالميا لدعم 
ومساندة أنشطة العلوم والتكنولوجيا، 
أخيرا تشجيع وتطوير العلاقات الإقليمية 
والعالمية بين مؤسسات البحث والعلوم 
والتكنولوجيــا داخل الدولة ونظيراتها 

بالدول الأخرى.

كيف يمكن نجاح المؤسسات العلمية 
والبحثية؟

٭ ان نجاح المؤسسات العلمية والبحثية 
وكذلــك تمكن اللجــان الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيــا من أداء المهــام المنوطة 
بها يحتم تواجد 4 نظم في الدولة وهي 
مؤسســات للتخطيــط والمراقبة وكذلك 
مؤسسات ذات علاقة بالتعليم والتدريب 
إضافة إلى مراكــز للبحث العلمي ونقل 
التكنولوجيا وتوظيف الأنشطة والمحاور 
العلمية والتكنولوجية في قطاعات الإنتاج 
والخدمات للقطاعين العام والخاص إضافة 
إلى تواجد أنشــطة مســاندة لذلك مثل 
المعايير والمقاييس للمكاتب الاستشارية 
العلميــة ولمراكــز المعلومــات وللأندية 

العلمية.

تحديد الأولويات
كيف يمكن استخدام العلوم 

والتكنولوجيا في إعادة بناء الاعمار 
وتوطيد الاقتصاد؟

٭ انصــب عطائي العلمي والبحثي بعد 
التحرير بإعادة النظر في كيفية استخدام 
العلــوم والتكنولوجيا والبحث العلمي 
في اعادة بناء الاعمار وتوطيد الاقتصاد 
الكويتي، حيث انجزت وبمشاركة زملاء 
باحثــن ومســاعدي باحثين فــي معهد 
الدراســات هــذه الأهداف أهمهــا البحث 
العلمــي وذلك عبــر تحديــد الأولويات 
ونموذج متكامل لتقييم مشاريع الابحاث 
العلميــة مــع تطبيــق لحالــة الكويت، 
ومؤسســات البحث العلمــي والتطوير 
في الكويت مع آليــة لتحديد الأولويات 
ورســم الاســتراتيجيات »بتكليــف من 
المجلس الأعلى للتخطيط«، والسياسات 
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 
للكويت، ومقتــرح لمجلس هيئته لجنة 
للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالكويت، 
وفيما يتعلق بالدراسات للبحث العلمي 
فحــري بالذكــر ان تضطلع مؤسســات 
البحث العلمي والتطوير بنطاق واســع 
ومهم بالعديد من الأنشــطة الضرورية 
لدعم وترويج وتطوير القاعدة والقدرات 
والإمكانات التكنولوجية بالدولة، متقدمة 
كانت أو نامية، وفي هذا الســبيل تتبع 
كل دولة ما يناسبها من الطرق والأنماط 
الإداريــة والتنظيمية المختلفة المتوافرة 
لإدارة البحث العلمي والتطوير فيها حسب 
البناء والتركيب الاجتماعي الاقتصادي 
والتقاليد والموروث الثقافي السائد فيها.
 ففي بعض الدول تعمل مؤسســات 
وأنظمــة البحث والتطويــر فيها بنظام 
التعدديــة واللامركزية كما في الولايات 
المتحدة على ســبيل المثال، في حين أنها 
تعاني من المركزية الشديدة والعمل تحت 
إمرة الســلطة القيادية للدولة مثل دول 
الاتحاد السوفيتي سابقا. وبين هذا النظام 
والآخر هناك أنظمة مختلطة ومتفاوتة في 
الدرجة تتبعها مؤسسات البحث والتطوير 
في الدول الأخرى مثل ألمانيا وبريطانيا 
وفرنسا واليابان، بالإضافة إلى ذلك هناك 
بعض المؤسسات والنظم التي قامت بدمج 
وتوحيــد مباشــر لسياســات صناعية 
حكوميــة متبعة في دولهــا مثل اليابان 
في حين انتهجت بعــض النظم الأخرى 

الحد الأدنى من الدمج مثل بريطانيا.
وبشــكل عــام، فــإن معظــم نظــم 
ومؤسســات البحــث والتطويــر تضم 
وتشــترط توفيــر مختبــرات حكومية 
داخليــة وبرامج أبحــاث ودعم حكومي 
للأنشطة البحثية والتعليم بالجامعات، 
بالإضافة إلى عقود وتشــجيع البحوث 
في المجالات الصناعيــة، وكذلك تدريب 
القوى العاملة والكفاءات العلمية والمهنية 
وأيضا الإبداع والابتكار التكنولوجي. ففي 
العالم الصناعي المتقدم تعمل مؤسسات 
البحث والتطوير بشكل رئيسي من خلال 
مؤسسات ومنظومات قطاع الإنتاج لتسهل 
وتمكن المديرين في هذه المؤسسات من أن 
يكونوا على اتصال دائم بعمليات وأهداف 
الشركة والتي في جوهرها تساعد هذه 
المؤسسات في تنفيذ مهامها، علاوة على 
ذلك بعض المؤسسات المستقلة المتخصصة 
تعمل على أساس تنفيذ أبحاث ومشاريع 

تعاقدية.

 بعد كل ما تفضلت به فيما يتعلق 
بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، 

ماذا تم بعد ذلك؟
٭ اقترحــت علــى المدير الأســبق لمعهد 
الكويت للأبحــاث العلمية د.عبدالهادي 
ســعدون العتيبي وبشهادة حق هو من 
افضــل المديرين خلقــا وعلما وتعضيدا 
للباحثين، لاسيما الكويتيين حيث نظم 
ورشة عمل دعا لها جميع القطاعات ذات 
العلاقة في الكويت إضافة من المهتمين في 
دول مجلــس التعاون الخليجي على ان 
يقوم المعهد بإعداد الوثائق اللازمة لذلك، 
فكان دور د.عبدالهادي سعدون العتيبي 
خير مشجع لذلك وتم ذلك في عام 2003.

وبعد الانتهاء من ورشة العمل وتبويب 
وتنظيم العطاءات المختلفة والتوصيات 
اعددت معه مسودة وثيقة بعنوان »مقترح 
لسياســة علميــة وتكنولوجيــا لدولة 
الكويت« واقترحت عليه ان نعرض هذه 
الوثيقة على احدى منظمات الأمم المتحدة 
ذات العلاقــة وهي اللجنــة الاقتصادية 
والاجتماعية لدول غربي آســيا وعقرها 
فــي بيــروت، وبعدهــا ذهبت لمناقشــة 
حيثيات الوثيقة ومرئياتهم، واجتمعت 
مــع اثنين من المختصين في ذلك، وبدأوا 
اجتماعهم بابتسامة، حيث اخبروني بأن 
الوثيقة كاملة متكاملة وبأن الأمم المتحدة 
ممثلة بلجنتهم تقر وتعتمد ما بها، وان 
اقتراحهم الوحيد إضافة كلمة للمقترح 
ليصبح »السياسة العلمية والتكنولوجية 

والابتكار لدولة الكويت«.
 كلمة أخيرة

٭ بعــد أن أبحرنــا في ثنايا سياســات 
العلــوم والتكنولوجيا والبحث العلمي 
والابتــكار يمينــا توجهنا شــرقا وغربا 
وشــمالا وجنوبا محاولين التوصل إلى 
اكبر عدد من المراجع والوثائق والجلوس 
مع أصحــاب التخصــص، وانطلاقا من 
قوله تعالى: )فامشوا في مناكبها( بدأت 
بالأعداد لمقابلة أصحاب الساسة وأصحاب 
التشريع لوضع هذا المشروع حيز التنفيذ، 
ولقد دأب د.ناصر جاسم الصانع عضو 
مجلس الأمة الأسبق والذي زاملني في ذات 
الجامعة بالمملكة المتحدة على زيارتنا في 
ديواننا بالنزهة فسألني عن موضوعنا 
هــذا وأخبرته بأنه جاهز لإصدار قانون 
أو مرســوم وقمت بتزويده بنسخة من 
المقتــرح حيث تبناه في مجلس الأمة إلا 
انه وفي جلســتين من تقديم المقترح تم 

حل المجلس.
بعدها صادفت ســمو الشيخ ناصر 
المحمد الصباح عندما كان رئيسا للوزراء 
وأخبرته بالموضوع فطلب أن أقدم المقترح 

لمستشاره فيصل الحجي ففعلت.
تلا ذلك مقابلتي لوزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء في السابق علي الراشد 
حيث قدمت له المقترح، وأجرى اتصالاته، 
حيث اكد له الاخوة بأن المقترح مطروح 
على مجلس الوزراء، وبعده بفترة اتصل 
بي د.علي العمير حيث كان وقتها عضوا 
فــي مجلس الأمة وكنا قد عملنا معا في 
السابق بمعهد الأبحاث حيث اخبرني بانه 
مستعد هو والنائب د.عبدالرحمن الجيران 
لطرح المشروع على مجلس الأمة، وبعد 

فترة تم توزير النائب د.علي العمير.
ما ذكرته جهــد بذلته طوال 3 عقود 
مضت ولقد سعدت كثيرا بقرار مجلس 
الوزراء وللبنة الأولى بوضع جهدنا في 

خانة الواقع.

أما في الدول النامية فبعض مؤسسات 
البحث والتطوير تعمل ضمن قطاع الإنتاج 
في حــن أن معظــم هذه الدول تنشــئ 
مؤسسات بحثية رئيسية تناط بها أهداف 
عامة وأغراض واسعة النطاق، والقليل 
من هذه النظم والمؤسسات تحقق الأهداف 
المرسومة لها وغالبا ما يعاني القائمون 
عليها من قصور التعاون والاندماج مع 

القطاعات الإنتاجية بالدولة.

اكتشافات وابتكارات
من وجهة نظرك ما أهداف البحث 

العلمي والتطوير التي قد تضعها الدول 
النامية؟

٭ هنــاك مجموعــة من أهــداف البحث 
العلمــي والتطويــر قــد تضعهــا الدول 
النامية ضمن أولوياتها كاختيار نوعية 
المعرفة الفنية التي يتم استيرادها، ومرفق 
وتجهيزات بحثية أساسية، وكذلك تبني 
وتكييف وتطويع الاكتشافات والابتكارات 
الأجنبيــة بمــا يلائــم البيئــة المحلية، 
واســتغلال الموارد المحلية لإنتاج بدائل 
للمواد المستوردة، وكذلك تهيئة البيئة 
المحلية لتقبل والاقتناع بحاجة المجتمع 
للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا التشاور 
مع المخططــن الاقتصاديين لبناء قاعدة 
ديناميكية للتقدم الاجتماعي الاقتصادي 
‎ ‏بالدولة، وأيضا المساهمة والإضافة إلى 
الرصيد العالمي من المعرفة، وكذلك رفع 
وتحسين مســتويات المعيشة والصحة 
العامة بالدولة، وتطوير وتعزيز الرعاية 
للمحاولات والمبادرات البحثية العلمية 
والفنية، وأيضــا توفير فرص التدريب 
والتطوير العلمي للكوادر الوطنية لضمان 
وجــود كفاءات علمية بحثيــة من أبناء 
الدولة، والتركيز على البحث العلمي في 
مجــال الإنتاج ضمن الإطار العام لخطة 

التنمية الوطنية للدولة.‎ ‏
‎ ‏ولضمان نجاح جهود البحث العلمي 
والتطوير في المجالات الاقتصادية يجب 
أن تتوافر فيها شــروط منهــا أن تكون 
داعمة لأهداف المؤسسة، وأن يتم تزويدها 
بالمرافق والتسهيلات والأجهزة الأساسية 
وتوفير الدعم الفني المطلوب، وكذلك أن 
يشــارك بها على الأقل الكفاءات العلمية 
الرئيســية ذات المســتوى الرفيــع مــن 

التخصــص والتعليم العلمي، بالإضافة 
إلى ذلك أن يكون لها اتصال وثيق ومباشر 
مع الإدارات العاملة والتشغيلية الأخرى 
بالمؤسســة، وأن يتم فيها التركيز على 
المعرفــة العلمية النافعــة والمجدية بدلا 

من مجد الفهم العلمي البسيط.

هل هناك حالات تكون فيها إدارة 
المؤسسات البحثية غير قادرة على 

إظهار النتائج الحقيقية لعوائد الأنشطة 
العلمية؟

٭ نعم، في بعــض الحالات قد لا تكون 
إدارة مؤسسات البحث العلمي والتطوير 
قادرة على الحساب الدقيق لعوائد بعض 
الأنشــطة العلميــة الفرديــة التــي يتم 
تنفيذهــا في مؤسســاتهم، الا إذا أدركت 
أن الإنفــاق على عمليات البحث العلمي 
والتطوير قد يساعدها في البقاء والنمو، 
وبعض المؤسسات قد تنفق بشكل كبير 
وبســخاء على البحث والتطوير وتتبع 
اســتراتيجية عالية المخاطر في حين قد 
تفضل مؤسســة أخرى تخصيص جزء 
صغير مــن ميزانياتها لعمليات البحث 

 ‎.والتطوير
‏

ارتفاع الفقر
ما حقيقة ان البنية التحتية تعد شيئا 

مهما وأساسيا في العمل البحثي؟
٭ بما أن البنية التحتية تعتبر عاملا مهما 
وحاســما ومتطلبا أساسيا أليا ونشاطا 
بحثيا فعالا، فان أي استراتيجية بحثية 
عادة ما تتضمن أفكارا ومقترحات حول 
تخطيط البحوث ونشاطات استشارية 
وتقييمية وتنســيق عمليــات التدريب 
وإعادة التدريب وتنسيق التعاون على 
المســتويين المحلــي والدولــي بالإضافة 
إلى نظم توثيق واسترجاع للمعلومات 

العلمية وتطوير الأبحاث بشكل عام.
 

لماذا نهتم بأنشطة العلوم والتكنولوجيا 
الممولة من قبل الحكومات؟

٭ إذا كان العلــم هو نهاية أو غاية بحد 
ذاته، فإن الصراع الجــاري حاليا حول 
الهيكل الداخلي للمؤسســات العلمية - 
حول سياســة العلوم والتكنولوجيا - 
يبدو بكل تأكيد اكثر من مناســب لدعم 

أهميته المستمرة، وإذا كان العلم مدخلا 
ضروريا، وأساسيا لتحقيق الأمن والتقدم 
الاقتصادي للدول الحديثة فإننا على الأقل 
نستطيع القول ان وجود سياسة للعلوم 

والتكنولوجيا أمر لا يضر.
‎ ‏ولكــن إذا كان العلم والتكنولوجيا 
وسيلة لتحقيق أو للوصول إلى نهايات 
وغايــات مطلوبة- للمخرجــات الهائلة 
والكبيرة التي تساهم في تحقيق مستوى 
حياة عالية النوعية والقدرة على استمرار 
توفير هذا النوع والمستوى من العيش 
للأجيال القادمة- فإن دور سياسة العلوم 
والتكنولوجيا وتقييم معايير ومقاييس 

النجاح يصبح أكثر صعوبة.
وجدير بالذكر أن اللبنة الأساســية 
الأولــى لتوفير بيئــة وطنيــة للتطور 
التكنولوجــي والتنميــة العلميــة فــي 
مجتمــع تســتوجب تأســيس شــبكة 
للمستثمرين ورجال الأعمال أو المخاطرين 
برؤوس الأموال يشارك فيها سياسيون 
واقتصاديون فاعلون وباحثون متميزون 
لتوافــر العوامل التي تســاعد على ذلك 
والتي منها توفيــر وتعضيد الجامعات 
الوطنيــة، وكذلــك  ومعاهــد الأبحــاث 
توفيــر القــوى العاملــة المؤهلــة وذات 
الخبرة، بالإضافة إلى مســاهمة القطاع 
الخاص في تخصيص موارد للأنشــطة 
البحثية والعلمية ودفع وتسويق الإنتاج 
التكنولوجــي وأيضا توفير الحاضنات 
التكنولوجية وتأسيس شركات لإنتاج 
المعرفة التكنولوجيــة، وكذلك التعاون 
المستمر بين المؤسسات العلمية وصانعو 
القرار والمستثمرين والعشيرة العلمية 
وذوي الاختصاص لإعداد سياسة وطنية 
للعلوم والتكنولوجيا من خلال منظومة 
متكاملة للإبداع الوطني، وكذلك توفير 
رأسمال المساهمة الأولى وأخيرا إصدار 
التشــريعات الضرورية لحماية الملكية 

الفكرية.
قــد تتبايــن أهــداف وأطر تشــكيل 
مجلس هيئــة أو هيئة أو لجنة للعلوم 
والتكنولوجيــا بــن الــدول المتقدمة او 
الناميــة وذلــك وفق الاطر والشــمولية 
لواقع هذه الدول ووفق إمكاناتها المادية 
والنضج السياسي والثبات الاقتصادي 
ومناســبة وقدرة المؤسســات والكوادر 
العلمية والبحثية على ذلك، بيد أن معظم 

أكد الخبير في شــبكات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي د.يوســف يعقوب السلطان أن الحكومات وإدارتها للعلم والتكنولوجيا أصبحت معنية بصورة 
أكبر برســم سياساتها العلمية والتكنولوجية، متســائلا: ما الأولويات التي ينبغي على الحكومات تبنيها في إعداد وصياغة سياستها العلمية والتكنولوجية؟ 
وهل ستقود سياسة العلوم والتكنولوجيا إلى أفضل السبل لاستخدام المعرفة العلمية والتكنولوجية لتطوير المجتمع؟ وأضاف السلطان في لقاء مع »الأنباء« 
ان البنية التحتية تعتبر عاملا مهما وحاسما ومتطلبا أساسيا لأي نشاط بحثي فعال، لافتا إلى أن ‏ الجدال المنطقي حول سياسات العلوم والتكنولوجيا يعتبر

 أمرا مهما كونه يبقي عمليات السياسة مركزة ومنصبة على قيمة العلم بحد ذاتها. وإلى تفاصيل اللقاء:

يحمل د.يوسف يعقوب السلطان درجة البكالوريوس في الكيمياء ودرجة البكالوريوس 
في الرياضيات من الولايات المتحدة الأميركية عام 1971، ودرجة الماجستير في الكيمياء 
من المملكة المتحدة عام 1977، ودرجة الدكتوراه في سياسة العلوم والتكنولوجيا من 
المملكة المتحدة عام 1984. ويعتبر د.السلطان أول عربي يحصل على هذا التخصص، 

كما أنجز دراستين لما بعد الدكتوراه في المملكة المتحدة عامي 1986 و‎ .1995 ‏
‏بدء د. السلطان حياته العملية معيدا بكلية العلوم بجامعة الكويت ثم انتقل للعمل 
بإدارة البترول وقسم المختبر التحليلي المركزي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. 
وبعد الحصول على درجة الدكتوراه عمل باحثا بإدارة الاقتصاد التقني حتى أسندت 

له مهمة مساعد مدير عام المعهد عام 1988.
نشر وساهم في نشر ما يلي: 

36 كتابا في تخصصات مختلفة. 
34 بحثا في مجلات علمية عالمية. 

84 بحثا ودراسة في مؤتمرات وندوات ومحافل علمية مختلفة. 
18 مقالة علمية مترجمة.

41 تقريرا فنيا ودراسة واستشارات علمية. 
179 مقابلة وبرامج إذاعية. 

62 مقابلة تلفزيونية. 
كما أن د.السلطان معتمد كخبير في هيئتين للأمم المتحدة 
في مجال العلوم والتكنولوجيا والتنمية. كما أشرف على 
ثلاث رسائل للدكتوراه وتسع رسائل للماجستير في المملكة 
المتحدة وجامعة الخليج العربي في البحرين. وهو عضو في 
العديد من الجمعيات العالمية المهنية والتخصصية العالمية ومسجل 

كيميائي قانوني في المملكة المتحدة. 

يوسف السلطان في سطور

)هاني الشمري(  د.يوسف السلطان متحدثا إلى الزميل ثامر السليم 	

يجـــب توفيـــر مختبـــرات حكوميـــة 
ــة  ــاث مـدعومـــ ــج أبحـ وبرامـــ
ـــة  ـــوى العامل ـــب الق ـــات وتدري بالجامع
ـــداع ـــز الإب ـــة لتحفي ـــاءات المهني والكف

دور اللجنـــة المقترحـــة يشـــمل 
ــع  ــف وتطويـ ــى تكييـ ــل علـ العمـ
الاكتشـــافات والابتـــكارات الأجنبيـــة 
بمـــا يلائـــم البيئـــة المحليـــة

للمســـتثمرين  شـــبكة  تأســـيس 
ورجـــال الأعمـــال أو المخاطريـــن 
ــر  ــز لتوفيـ ــوال مرتكـ ــرؤوس الأمـ بـ
ـــي ـــور التكنولوج ـــة للتط ـــة وطني بيئ


